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(كِتَابُ الأَظهِمَةِ) 
الأطعمةٌ: جُنْعُ طعام وهو ما يؤكل, ويُطلق أيضاً الذي يُشرب على الطعام كما قال سبحانه: 
قال ِن الله میم بتَمَرِ من شرب مِنْهُ فلیس متي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ ِئي) [البقرة: 
۹[ 
وهذا البابُ من أعظم أبواب الفقه؛ لآنّ الأفعال فيه ان كانت محرّمة عِمَابُها مُعجَّل مع ما 
ید خر - والعياذ باللّه - لصاحبها من الوعيد الشديد في الآخرة, فمن العذاب المعجّل على 
آكل الطعام الحرام رد دعوته كما قال عليه الصَلاة والسّلام: ((وَمَظْعَمُةُ رام وَمَشْرَيْهُ 
حرام وغذي بامحرام؛ أن مُمْتَجَابُ له؟)) ومن العقوبة في الآخرة (إنَّالَِّينَ کون أمْوَالَ 
Ca EEE EEE‏ [النساء: ۱۰] وطا جب عل 
السلم أَنْ کون حَذراً فيما يأكل وفیما يشرب متحرياً الحلال فیهما. 
قال رحمه الله: (الأَصْلُ فیها: ایل) يَذكرُ هنا ما هو الأصل في حكم الأطعمة هل هي 
حلال أم حرام؟ قال: ((الأَضْلٌ فیها)) أي: في الأطعمة ((اللٌ)) أي: أَنّها مباحة, يعني: أنَّ 
كل ما تشاهده من مأكولٍ ومطعوع فهو حلال إلا ما تت الشريعة بتحريمه, أي: أنَّ الحلال 
في الأرض أكثر من الحرم على الانسان فيها؛ لقوله سبحانه وتعالی: لإهُوَ اَي خَلَقَ لَحُمْ 
ما في الَْرْضٍ جْمِيعًا) [البقرة: 9؟]. 
وقوله: ((الأَصْلُ فیها: المِلّ)) أي: للمسلم ولا فالكافر ما يأكله وما يشربه وان كان مباح 
في شريعة الإسلام إلا أنّها محرمةٌ علیه؛ لأنّهِ يستعين بها على معصية الله كما قال شيخ 
الإسلام رحمه الله. واستدل بقوله سبحانه: فل مَنْ حَرّمَ زيت الله الي أُخْرَحَ لعبّاده 
َالطَيبَاتِ من الرّرْقِ قُلْ هي لِلَذِينَ آمَنُوا4 [الأعراف: ؟۳] فهي حلال طيب للذين آمنوا, أما 
للذين لا يؤمنون فهي حرام عليهم. 
ثم بعد ذلك قال: یم ل اهر لا مَصَرَةَ فيه) الأطعمة لا خلو من نوعين: 
النوع الأول: إما أنْ يكون المطعوم من النباتات. 
والنوع الغانی: من الحيوانات, فكل ما يأكله الإنسان لا يعدو هذين الأمرين, إما أصله من 
الات و من انیوان. 


وذکر الصّف رحمه الله القسم الأول وهو السبات بقوله: ((فیبَمْکلْ)) نبا ((ظاهِر لا 
مَصَرَّةَ فیه)) أي: أن التباتپُشترط له شرطان: ۱ 
الشرط الأول د کر بقوله: (( گل طاهر)) ویخرح بذلك النجس كما سياتي, ومثل النجس 
من النباتات: كالبقول التي فزت من العجاسات كأبوال بني آدم مثلاً لا نُسقى إِلّا بها فهذه 
نجسه, أو متنجّسة يعني: هي طاهرة في أصلها لڪن غمست في نجس مثل: لو أَخِدّت 
تفاحة ثم غیست في بول أو سقطت في بول لا يجوز أكلها؛ لها متنجّسة. 

والفرق بين النجسة والمتنجّسه: أنَّ النجسة هي بأصلها نجسة, فمثلاً: ورق الشوم لو سُقِيَ 
فقط ببول الآدي فيكون نجساً بذاته, أما المتنجّس فهو طاهرٌ لكنّه وقع في نجاسة, هذا هو 
الشرط الأول »ان كرون طا 

والشرط الغاني قال: ((لا مَصَرَّةَ فیه)) أي: ليس في ذلك الطعام ضرر کالنباتات السامة 
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قال: es‏ 
(وغیرهما) مثل: اي 30 

ولا كر المصنّفُ رحمه الله أنَّه يشترط في النباتات شرطان كر بعد ذلك ما الذي بخرج 
بهذين الشرطين فقال: (وَلَا بل نجش) مطلقاً سواء من السباتات أو من غيرها. 

قال: (كَالمَيْتَةِ وَالدّمِ) والمراد بالدم أي: الدم المسفوح, يعني: الدم الذي يخرج حال الذبح, أما 
الدم الذي يتساقط حال سلخ الشاة ونحوها فهو طاهر, وكذلك الخنزير قال سبحانه: قل 
لا أجد نی ما ار يك نحزما عل طاعم یطعمه لا أن بسکون عيذة أرقا مسفوشا وك 
خنزیر قَإِنَهُ رجش> [الانعام: ۷:0] آي: نجس. 

ثم بعد ذلك ذکر ما الذي يخرج بالشرط الغاني فقال: (وَلَا ما فيه مَصَرَّةُ) يعني: من السباتات 
وغیرها (كَالسُمٌ) يعني: من السباتات كالأشجار التي تخرج السُم. أو من الحيوانات التي فیها 
الم کاحیات؛ لذلك قال: (وَخَحُو) مثل: لو أن شخصاً يأكل الزجاج بعد تڪسيره هذا فيه 
مضرة لا جوز, وكذلك لو أكل تراباً شديد اليُبوسة أو حجارة هذا فيه مضرة أيضاً تحرم. 


ویکون الصتَّف رحمه الله إلى هنا انتهي من النوع الأول من المطعمات وهي: النباتات, 
واحتراز الشرطین السابقین وسياق - إن شاء الله - الأطعمة من امیوانات. 

سبق أنَّ الاطعمة لا تخلو: اما أن تکون من النباتات وسبق ذلك, ويّذكرٌ هنا القسم الغاني 
من أقسام الاطعمة وهي: الحيوانات, والحيوانات تنقسم إلى قسمین: 

القسم الاول: حیوانات برية. 

والقسم الهاني: حیوانات بحرية, والبحرية كلها مباحة كما سيأتي. 

مار ی القسم الأول من الحيوانات بقوله: (وَحَيوَانَاتُ البَرّ) يعني: جميع الحيوانات البرية 
(مُبَاحَةٌ) أكلها ولاءيستثنى منها سوى ستة أشياء: 

الأول مار إليه بقوله: (إلَّا ا حمر الحم جمع حار (الإِنْيِيّة) أي: الأهلية وسميت نس 
لأنّها تعيش مع الناس, ولا يجوز أكل ا حمر الإذسية لما في صحيح البخاري ومسلم: ((تَقَى 
رتسول ال یرم یر عَنْ وم ار الأَهْلِيّةِ)). 

وقال: (الإنْسِيّة)) لیخرج بذلك الوحشية, فالحمار الوحشي حلال 
حلالٌ أكله. 

والقسم الغاني من الستثنی من یوانات ذكرَهُ بقوله: (وَمَا لَه نَابّ) وهذه القاعدة ذكرها 
الکي 4# ففي الصحیح: ((تَقَى رَسُولُ الله 4 عَنْ کل ذِي تاپ من السَباع وَعَنْ کل ِي 
لب من الطر)) والتّاب هما الأسنان الأربعة اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل بعد 
الرّباعية قبل الأضراس, فكل ماله ناب يحرم أكله. 

قال: (يَفْتَرِسُ به) وفي جميع النسخ المتقدمة ((يفرس به)) يعني: يستخدمها حين أكل 
الوه وغيرها, قال: (غَيْرَ الضَّبّع) لأنَّ الضبع له ناب, واستئني الضبع من الحيوانات التي 
ها ناب؛ لا الي 4٤‏ استثناه ٠‏ سل جابر 4 عن لسع صَيْدٌ هي؟ قال: نَع مه قُلْتُ: قله 
رَسُولُ الله 4# ؟ قَالَ: نَعَمْ)) رواه الخمسة, والعلّة أيضاً في ذلك لأنَّ الضبع له ناب لكن لا 
يفرس به لذا جاء استثناؤه بالنص, وهذه القاعدة: ((كلّ ماله ناب يحرم أكله؛ ما عدا 
الضبع)). 

ثم مّل للحيوانات التي لها ناب بثلاثة عشر مثالاً من الحيوانات قال: (كَالأَسَيِ) فلا يجوز 
أكله (وَالتَمر) كذلك لا يجوز أكله (وَالدَّنْتِ) كذلك يحرم أكله (والفیل, وَالمَهْدِ, واللب) 


ع 


أكلف ركذا ایضا این 


لأنَّ له ناب (وَالخِنْزِيرِ) كذلك؛ لأنَّ له ناب وجاء الحص بتحريمه لخُرَّمَتْ عَلَيُكُمْ المي 
الم وم زیر 

قال: (وَآبْنِ آوَى) هذا حیوان شبیه بالکلب يحرم آکله؛ لا له ناب (وَآبْنِ عزس) بکسر 
العين دويبة صغيرة تشبه الفارة (وَالسّنَوْرِ) وهو الهر فلا يجوز أكله؛ لما في سنن أبي داود: 
((نهى الي 4 عن أكل لحم السنور)) وفي الصحيح: ((نهى الكَّونُ 4# عن ثمن السنور)) 
يعني: القط. 

قال: (وَالتّمييس) قريبٌ في الخلقة من امر لكن يداه قصيرتان (وَالقِرْدِ) يحرم كذلك أكله؛ 
أن له نابا وسیق يق الإجماع أيضا على تحريم أكله (وَالدّبٌّ) كذلك يحرم أكله؛ لأنّ له نابا 
ومثل: اقا ١‏ الععلب لا جوز أكله ن له ناباً وهکذا, وهذه هي القاعدة: ((کل ما له نات 
يحرم أكله)). 

فخرح ممّا تقدّم ما ليس له ناب مثل: الغنم والبقر والابل والخيل, فهذه جميعها لا ناب 
فيها ویجوز آکلها, وسياق > إن شاء اللّه - بقية الاربعة الاشیاء الستثناة من اليرانات 
قال رحمه الله: (وَمَا لَه مب مِنَ الیّر يَصِيدُ به) هذا هو النوع العالث من الانواع 
الستثناة من الحيوانات الباحة وهذا النوع يختص بالطیور, والطیور تنقسم إلى ثلاثة 
آقسام: 

القسم الاول: لا خلب له کالنعامة, وهذا يجوز آکلها. 

والقسم الغاني: ما له خلب لکن لا يصيد به كالحمام والعصفور والدجاج وغیر ذلك, 
وهذا عر کل 

والقسم الشالث: ما له مخلب ويصيد به کالصقر مثلا, وهذا لا يجوز أكله, فجميع الطیور 
يجوز آکلها سوی ما له خلب یصید به. 

ومن الطیور ما يطير ومنه ما لا يطير بجناحیه, والذي یبیض وله جناحان هذا يعد من 
الطیور, وجميع الطیور تطير سوی النعامة فْعدٌ من الطاثر لكنّه لا يطير ويجوز أكله. 
والصتّف رحمه الله لما ذکر القاعدة أنَّ جميع الحيوانات مباحة استثنی نی من الطير مادکره 
بقوله: ((وَمَا له لب من الطیر)) والخلب کال ظفر بالنسبة للاذسان, وقیّد ما له خلب 


بقوله: ((يَصِيدُ به)) فإذا کان ليس له خلب يجوز أكله, وإذا كان له مخلبٌ ولكن لا يصيد 
به كما سبق يجوز, فالذي لا يجوز ما تور فيه شرطان: 

الشرط الأول ذكتة بقوله: ((وَمَا له خلت 

والشرط الغاني ذکر؛ بقوله: ((يَصِيدٌ به)). 

ثم بعد ذلك مثّل بسبعة أمثلة لا توفر فيه الشرطان قال: (کالعقّاب) وهو شبیه بالصقر 
(وَالبَازِقٌ) کذلك شبیه بالصقر لکن جناحیه طویلان (وَالصّفْرِ) وهو معروف 
(والشّاهین) كذلك قريب في شکله من الصقر (وَالبَاكَقِ) طاثر صغير له مخلب یصید به 
(وَاليدَأَةِ) وهي معروفة (وَالبُومَةِ) كذلك ها مخلب تصيد به وتأكل الجيف, ومثل أيضاً: 
النسر له خلب يصيد به لا يجوز أيضاً أكله. 

وما عدا ما ذکره الصتّث ره الله كه حلال وهذا من فضل اللّه عل عباده, فک ما بطر 
في السماء من الطیور مباح الا ما كان فيه الشرطان السابقان: مخلب ويصيد به.* 

قال رحمه الله: (وَمَا کل لجیّف) هذا هو السوع الرابع التي لا بل أكلها من حيوانات 
البى وسيق آن سحيوافاك اس كلها ماخ شرق اضاقت مسق مها الصف الأول وه 
ا حمر الاْسية, والصنف الغافي: ما له ناب يفرس به, والصنف الخالث: هو ما له مخلبٌ 
يصيد به. 

والصنف الرابع قال: ((وَمَا راک اجیف)) أي: أنَّ کل طاثر يأكل الجيف أو الاطعمة 
المستخبعة الستقذرة لا يجوز أكله؛ لا الطائر من أكله فإذا أكل طیباً كان مه طيّباً. 
وإذا أكل مستخبفاً مستقذراً كان مستقذراً. 

((وَمَا ی كل المیف)) الجيفة: هي اليتة, ویدخل في ذللك ما کان مستقذراً مكايا کله الطائر 
كالشيدان وكذا ما يأكل الصراصير وغو ذلك, فهذا لا يجوز أكله الله يقول: (الْيَوْمَ أَجِلّ 
لَحُمْ الَيّبَاتُ) [المائدة: 5]. 

ثم بعد ذلك مكل بأمثلة للطيور التي تأكل الجيف قال: (كَالنّسْرِ) وهو معروف طائرٌ كبيرٌ 
سريعٌ في طيرانه لكنّه يأكل اليف فلا يؤكل, (وَالرّحَم) الرّخم أيضاً طائرٌ أكبر من الحمامة 
له منقار منحنٍ يأكل المستقذر, (وَاللَفْلَقِ) اللقلق طائرٌ يشبه البط له ساقان طويلان 
ره كل الدیدان والستقذر الذي حول الستنقعات وق الأرض الحروقة للزرع هذا اعا 


لا يجوز كله. (وَالِعَمْعَقِ) العقعق طائر في حجم الحمامة ولون ريشه جميل منه ما هو أخضر 
ومنه ما هو آزرق في جناحه لکتّه يأكل المستقذر فلا يجوز أ كله. 

هنا الآن ذكر أربعة أمور, وعل التحقیق فيها النسر لو قُدّر أنّهِ لا يأكل الجيف كأنْ وضعه 
شخص ف قفص ویطعمه الطیبات فهنا نقول: لا جور أكله لعلة آخری؛ لأر ل خلب 
يصيد به. 

والقسم الغافي: الرّخم واللّقلق والعقعق هذه لو حبسها شخص في قفص وأطعمها الطیبات 
نقول: زالت العلة فیجوز كلها 

والقسم الشالث: الغراب بأنواعه كما سياتي لا يجوز أكله حتى ول وأكل من الطیبات؛ لا 
التي # آمر بقتله فقال: ((حَمْسٌ من الاب كی قاس يُفْكَلْنَ في الحرّع: الغرَابُ)). 
لذلك قال: (وَالعُرّاب لأَبْمّع) أيه الذي قا من ق یه ار ناه 
هذا لا جوز أ كله لاله مستخبث وأيضاً جاء اللص بقتله, (وَالعُدّاف) وعّف الصتّف 
العداق ال( نقذ قرفا رطس N‏ شود کل ار کی كل ناش 
ولا التي 4# أمر بقتله (أَعْبَرُ) يعني: لونه مائل للغبار بُّي فان يعني: آسود لله فاتم 
اللّون. (وَالغُرَابٍ الأَسْوَدٍ الکبیر) من باب أولى لا يجوز أكله؛ لأنّه أسود وسواده خالص 
وكبير؛ لأنّه يأكل اليف ولأنَّ التي # أمر بقتله. 

فالغراب سواء كان أبقع, أو أسود صغير أو كبير لا يجوز أكله لا سبق, وعلى التفصيل كما 
ذكرنا لكم سابقاً في حكم ما سبق: منها ما يجوز أكله إذا أكل الطيبات, ومنها ما لا 
يجوز البنّة.* 

والصنف النامس مما لا يل أكله قال: (وَمَا يُسَكَشَيَكُ) أي: وما سعكرهه أهل الیسار 
أي: هل الغنى, فكل ما عافته نفوس الأغنياء على قول الصتّف رحمه الله فلا يجوز أكله. 
وهذا الضابط ليس ضابطاً شرعياً؛ لأنَّ الإباحة والتحريم عائدةٌ إلى الشرع لا إلى 
استخباث تفوس الأغنياء ها, قال سبحانه: یس عل الذين آمثوا وكيوا الصَلَقَاتٍ جتاء 
فیمّا طَعِمُوا4 [المائدة: ]٩۳‏ أي: أنَّ الأصل الحل وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه اللّه. 
فما تستخبثه النفوس نقول: ليس داخلاً في المحرم وإِلّما إذا عافته النفس فلها أنْ لا تأكل 
لا تحریما ا, کما لم ی کل اى كذ من الضب وقال: ((لم يكن با رضي 


ومكّل المصنّفُ رحمه الله لهذا الصنف بستة أمثلة قال: (كَالقُنْمْذْ) وهو معروف دويبة ها 
شوك تختفي فيه إذا قرب منها عدو وعلى قول الصّ لا يجوز أكل القنفذ, والرّاجح: أله 
يجوز أكله؛ لأنَّ أكله من الطيبات من النباتات والأعشاب, وبعض الدفوس تحبه وتأكله 
وا 

قال: (وَالتَيّصِ) النيص أكبر من القنفذ, وفيه شوك ویْطلق شوكه على من قَرْبَ منه, 
والرّاجح: أنه يجوز آکله؛ لأنّهِ يأكل الطيبات. 

والثال العالث قال: (وَالقَارَ) أي: لا يجوز أكل الفأرة وهذا بالإجماع لا لأنّها تستخبث, 
واتّما لأنّها فويسقة جاء الشرع بالأمر بقتلها. 

قال: (وَالحَيّ) كذلك لا يجوز أكل الحية لا لأنّها تستخبث منها نفوس الأغنياء مثلاً تما 
لا الي # آمر بقتلها, وكل ما جاء كما سياتي الأمر بقتله لا يجوز أكله. 

قال: (وَالحَشَرَاتِ كلهَا) أي: لا يجوز أكل جميع الحشرات؛ ان نفوس الأغنياء تستخبثها. 
والرّاجح: أَنَّ الذي لا يأكل النجاسات فإِنَّ أكلها جائز, أما ما يأكل النجاسات فلا يجوز 
أكله كالصراصير مثلا. 

قال: (وَالوَظْوَاطٍ) وهو الذي مُسمّى الخفاش. والرّاجح: أله يجوز أكله إذا كان المرء يريد أكله؛ 
لأنّهِ يأكل الطيبات. 

والقاعدة في ذلك: ((أنَّ کل ما جاء الشرع بالأمر بقتله لا يجوز أكله)) مثل: الغراب 
والحداة والفارة والحية والعقرب, وكذا الوزغ. 

وكذا كل ما جاء الشرع بالنهي عن قتله لا يجوز أكله, والذي جاء الشرع بالنهي عن قتله 
كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود: ((تَهَى رَسُولُ له يك عن گثل ریم مِنَ الدّوَابٌ: 
التَمْلَهُ وَالتَحْلَةَ وَالمُدْهُدُ وَالصّرَدُ)) فهذه لا تقتل لعؤكل. 

والصنف السادس ین الذي لا يجوز أكله قال: (وَمَا من مَأَكُولٍ) يعني: من حيوان 
يجوز أكله (وَغَيْرِ) أي: من حيوانٍ لا يجوز أكله. 

ومّل لذلك بقوله: (كَالبَعْلِ) فالبغل يخرج من تُزوٌ الحمار على الفرس, الحمار الأهلي لا جوز 
أكله فإذا نزل الحمار الأهلي على الفرس الذي يجوز أكله لا يجوز أكل البغل تغليباً الحظر. 
وكذا لو نزا ضبعٌ على شاةٍ لا يجوز أكل ما تولّد منهما تغليباً للحظر. 


ویکون الصنت:رحه الله بهدا قد انهم التي ١‏ آکله‌وما لاعا من النياناك 
ومن الحيوانات البرية, وسياتي - ان شاء الله - الحيوانات البحرية. 


(فضلْ) 
دک الولف رهه الله ق هذا الفصل حیوانات البر والبعر الباحة, وکذا أكل الفط 
ویذکز فيه أيضاً أحكام الضيافة. 
ولا فرغ المصنَّفُ رحمه الله ین ذكر الأصناف التي يحرم أكلها من حيوانات البر قال: ( وما 
عَدَا ذَلِكَ) أي: من تلك الأصناف الستة وهي: الحمر الإذسية, وما له ناب من السباع, وما 
له خلب يصيد به من الطيور, وما يأكل الجيف, وما يستخبث, والمتولد من مأكلٍ وغيره. 
قال: (فَحَكَالُ) لا الله عر وجل قال: (هُوَ الَدِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جْمِيعًا4 وقال 
سبحانه: (يا ِا لین وا كوا ین طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ) [البقرة: ؟۱۷] وقال سبحانه: 
لإا ايها رل كوا مِنَ الَيَبَاتِ) [المؤمنون: 0۱] وقال سبحانه: (إلَيْسَ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّاحجَاتٍ جُنَاحٌ فِيمَا طْعِمُوا4 يعني: فيما أكلوا. 
ولأنَّ الحرمات قليلة ذکرها, ولأنَّ المباحات كثيرة قال: ((وَمَا عَدَا ذَلِكَ: فحلال)) يعني: 
حلالٌ أكله. 
ثم مثّل لما يحل أكله من حيوانات البر بثمانية أمثلة فقال: (كالحَيْلٍ) والدليل على إباحة 
الخيل أمراق: الأمر الأول: أنه لیس داخلاً ق الأصناف الستة السابقة, ودليل نض علیه 
أيضاً حديث أسماء بنت اي بكر في البخاري ومسلم: ((خَحَرَْا عل عَهْدِ رَسُولٍ الله 46 
سا َأكَلَْاهُ)) ولا جاء في البخاري ومسلم أيضاً: ((كقى رَسُولُ الله 6 يَوْمَ َير عَنْ 
وم الحمُر الأَهلِيّةَ وَأَذِنَ في نوم اليْلِ)). 
خلافاً للحنفية الذين يرون عدم جواز أكل الخيل واستدلوا بقوله تعالى: رال ولا 
وا هیر لِتَرْكَبُوهَا4 [النحل: ۸] فقالوا: ام الله لم يذكر أنَّ الخيل يؤكل كما ذكر الأنعام 
(وَالْأَنعَامَ مها آکم فیها دف وَمنَافِمُوَمِنَْا تأكُلُونَ) [النحل: 0] ولم يذكر ذلك في 
الخيل. 
والجواب عنه أنَّ الله عز وجل ذكر الخيل تغليباً لوصف الذي من أجله ُستخدم وهي 
الرکوب؛ لذلك قال: وال وَالْمِعَالَ وا وير ِتَرْكبُوهَاك وجاء النص على جواز أكله مع 
الركوب. 


قال: (وَبَهِيمَةٍ نام بهیمة العام هي: الابل والغنم والبقر, وهي علال لنص الله عز 
وجل ليها كاه رجات لَكُمْ بَهِيمَةُ د نام [الماقدة .]١‏ 

قال: (وَالدَجَاج) هذا المثال الغالث والدليل عليه كما سبق؛ لأنّه ليس من الأصناف التي 
جاء التحريم بوصفها, ولا جاء في النص كما في صحيح البخاري حديث أي موسى 
الأشعري ذه قال: ((رَأَيْتُ الك 4# یل دَجَاجًا)). 

ثم قال في الثال الرابع: (وَالوَحْئِيَ مِنَ الحْمُرِ) يعني: حمار الوحش فهذا يجوز أكله؛ لما سبق 
في التعليل الأول ليس من الأصناف السابقة, ولا جاء في نصه: ((تَعَى رسول الله 26 يوم 
یبرع وم الحم الْأَهْلِيّة)) فمفهوم هذا الحديث: أنَّ لحوم الخمر الوحشية يجوز أكلها. 
قال: (وَالبَمَرِ) يعني: البقر الوحشي وهو الذي له قرون, ويدخل فيه المها وما شابه ذلك من 
البقر الوحشي الذي له القرون, والوعل وغيرهما. 

ثم قال: (والظبَاءِ) أي: الظبي مباح؛ لاله لا یدخل في الأصناف السابقة, (وَالتَعَامَة) كذلك 
النعامة مباحة (وَالأَوْنّبِ) لاه لا یدخل في الأصناف الستة, ولأنّه جاء النص أن التي كل 
أكل الأرنب كما في حديث أنس هه - في قصة الأرنب - قال: ((قَدَجَحَهَا فَبَعَتَ بورکها إل 
يَسُولٍ الله وه فَقَبِلَهُ)). 

والثال الشامن قال: (وَسَائْرٍ الوخش) يعني: جميع ما هو غير مألوف مما لا يعيش عند 
الناس مِن الذي لا تنطبق عليه الأوصاف الستة مباح مثل: الزرافة فلا تعيش في بيوت 
الناس, وكذا الئورس لا يعيش في بيوت الناس فهو غير مألوف يجوز أكله, وكذا الحجل 
والعصفور والحمام وغير ذلك. 

ولا انتهی المصنّفُ رحمه الله مِن الذي لا يباح ومن الذي يباح من حيوانات البر, شرع 
بعد ذلك في حيوانات البحر فقال: (ويُيَاحٌ حَيوَانُ الببخر كُلّهُ) يعني: کل الحيوان من البحر. 
وقوله: ((ویباخ حَیوَانْ البَحْرِ)) المراد ما يعيش في الماء, وليس المقصود البحر فقط فما 
يعيش في الأنهار له حكم البحر, وما يعيش في العيون له حكم البحر, وما يعيش في 
غيرها كاليرك ونحوها لها حكم البحر أيضاً. 

قال: ((ویباخ حیوانْ الببخر كُلّهُ)) لقوله سبحانه: كاه صَيْدُ الْبَحْرِ) يعن یعنی: الحي 
منه «َطعَامَ» آي: ما مات منه ماعا لکم وَلِلسَیارة لوس ای ا 


من أي نوع فيه, وكذا لو وجد شخصٌ حوتاً ميَّةٌ طافيةٌ على البحر يجوز أكلها؛ لذلك قال: 
((ويبَاح حَيوَانُ الببخر كُلَهُ)) حه وميتته. 

واستثنی الصف رحمه الله ثلاث حيوانات في البحر فقال: (إِلّا الصَّفْدَعً) لأنّه ممًا 
تستخبثه النفوس, والرّاجح: أنَّ الضفدع نوعان: 

النوع الأول: لا يعيش إلا في الاء فهذا حكمه حكم السمك وما في البحر, يجوز أكله. 
والنوع الثاني: يعيش في البر والبحر وهذا يجوز أكله على الرّاجح؛ لأنّه سبق أنَّ الصنف 
الذي لا يجوز لاستخباث النفوس له لا دليل عليه, فلو أن رجلاً أراد أنْ يأكل ضفدعاً 
نقول: لا بأس ولا يُلزم بأكلها. 

ثم قال: (وَالكَمْسَاحَ) آي: لا يجوز أكل التمساح وإِنْ كان يعيش في البحر على قول الصتّف 
رحمه اللّه؛ لأنّهِ يفترس وله ناب والرّاجح: أنَّ الآية عامّة ولي لُم صَید ندم يعني: 
جميع الصيد سواء کان له ناب أو لم يڪن له ناب وإِنَّما الناب خُصّ بحيوانات البر فقط, 
فيجوز أكل التمساح, وإذا جاز أكله جاز بيع جلده, وإذا قال المرء: لا يجوز أكله نقول: لا 
يجوز بيع جلده. 

ثم قال: (وَالَيةَ) يعني: لا يجوز أكل حيّة البحر, وحيّة البحر في شكلها كحية البر وعل قول 
الصنف لا يجوز أكلها, والرّاجح: أنه يجوز أكلها للاية: (أحلٌ آصم صَید E‏ 
ويجوز أيضاً أكل خنزیر البحر, وکلب البحر, وعقرب البحر, وك ما في البحر فهو حلال, 
وهذا من فضل اللّه ورحمته على عباده.* 

با كر الصتّف رجه الله ما حلْ من ایوانات وما جرع بن بعد ذلك أنه جوز کل 
الحرم من الحيوانات وغیرها کالدم, وقال أنَّه جوز بشرطین: 

الشرط الأول قال: (وَمَنِ آضَظر) آي: في حال الضرورة يجوز أكل المحرّم كالميتة وحم 
الخنزير وغیر ذلك كما قال سبحانه: من اضطر خَيْرَبَاعْ ولا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِةُ [البقرة: 
۷۳ (إِلَ محر) من المأكول كالدم والتّجس والحيوانات كالأسد وغيره, قال: (غَيْرِ السَمٌ) 
أي: فلا يجوز أ كله حتى ولوفي حال الضرورة؛ لأنَّ السّم يُعجَّل بقتله فلا يجوز أكله بحال, 
لا في حال الاختيارولا في حال الضرورة. 


ثم شار إلى الشرط العاني بقوله: (حَنَّ له مله يعني: يحوز له أكل الحرّم ولا يُحكثر منه بل 
بقدر (مّا ید رَمََهُ) أي: جوعه أو ما يسد ظمؤه كالخمر. والدليل قوله سبحانه: (غَيْرَ 
اع أي: غير مبتغ له واتما اضطر إليه ۳ عَاد» أي: قل ومکثر من اکل المحرّم ا 
شربه. 

وإذا اجتمع عندنا محرّم في حال الضرورة, أو سؤال الناس ما عندهم مثل: لوأنَّ شخصاً لم 
يكن عنده سوى ميتة وعند الآخر شا يريد أن يسأطا يقول: أعطني من اللّحم الذي 
عندك فقال شيخ الإسلام رحمه اللّه: ((يقَدَّم المحرّم على المسألة؛ لأنَّ أصل المسألة في 
الشرع محرّمة؛ لما فيها من نقصان التّوكل على الله عز وجل, أما المحرَّم في حال الضرورة 
فالله عز وجل أباحه)). 

ولا انتهى المصنّفُ رحمه الله من الذي يحرم من المأكولات وما يجوز أكله بعد ذلك حال 
الضرورة, کر بعد ذلك هناك ضرورةً أخرى غير الا کل وهو الحاجة إلى نفع العين. 

فقال: (وَمَنِ آضظر) يعني: في حال الضرورة (ی تفع ما الغَيْر) يعني: إلى منفعة ما عند 
الغير قال: (مَعَ بََاءِ عَيْنه) مثل: لوأنّ شخصاً عنده جميع حاجات الأكل لڪن ليس 
عنده إناء يطبخ فیه, فهنا يحتاج إلى النفع مع بقاء العين بحيث إذا طبخ في ذلك الإناء يعيده 
إل 

قال: ((إلى تفع مَالٍ الَيْرِ)) يعني لمنفعته ((مَع با عَيْنِهِ)) يعني: يعيده إليهم قال: (لِدَفْع 
بَردِ) يعني: لو اضطر شخصٌ في حال البرد إلى إعارة ثوب من جاره ليلبسه ثم يعيده؛ ليدفع 
عنه البرد قال: (أو آسْتَقَاءِ مَاءِ) يعني: احتاج إلى أدوات إخراج الماء في السابق مثل: الحبل 
أو الدلو (ونخوو) والآن مثل: لوأنَّ شخصاً عنده بثر وفيه آلة إخراج الماء لكن ليس عنده 
الكهرباء, فهنا يحتاج إلى كهرباء غيره أو إلى آلة الرفع. وكذا لو أنّ شخصاً مرض ويحتاج 
تكله إل تفش :اس عدا ساره سوك سار جا 

قال: (وَجَبَ بَذْلْهُ ) يعني: وجب بذل ذلك السفع للمضطر (تَجَانَا) يعني: بلا ثمن. 

ولوأنَّ شخصاً احتاج إلى العين من الآخر فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يجب أنْ 
مل له 5 لك كن يذل فلك العين. 


مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً عنده عشرة أرغفة وطلب رغيفاً ليأكله المضطر, فهنا لو أكل 
الرغيف يتلف لا يبقى شيء لمالكه, فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى آنّه جب له آن يبذل 
له حتى العين ولو احتاج إلى العين فلم تُدفع له العين أو لم يُبذل له النفع فعلى غير المضطر 
يعني: صاحب النفعة آو العین الضمان. 
مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً رَقعَ في ماء وطلب ذلك الرجل الذي سيغرق حبلاً من هو واقفٌ 
بجانب ذلك الماء فامتنع فمات الرجل غرقاً يُلزم صاحب الحبل بالدّية, وكذا لو انكسرت 
يده وهو لم يبذل له الحبل بأن خرج بصعوبة عليه ضمان ذلك الكسر وهكذا. 
وما تقدّم يدل على عَظمةٍ الاسلام واهتمایه بجانب الألفة في المجتمع, ويدل على رفقه 
بالضعيف والفقير والمحتاج ووجوب البذل له, كما قال سبحانه - ذامَاً لمن منع عنهم ذلك 
-: (قَوَيْلُ لِلْمْصَلَّينَ * الذین هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * ای هُمْ یراموت * وَيَمْتَعُونَ 
الْمَاعُونَ4 [الماعون: ؛ - 1]. 
لا كر الصتّف رحمه الله ما يحل وما يحرم من الأطعمة : ثم ذكر بعد ذلك ما الذي يجوز 
أكله ممّا يملكه الآخرين في حال الاضطرار, کر بعد ذلك ما الذي يجوز أكله ممّا يملكه 
الآخرين في حال الاختيار لا الضرورة؟ 
فقال: (ومَنْ مر مبان في َجَرِو) يعني: في ثمر ذلك البستان, مساق عَنْهُ) أي: 
ليس على الشجر وإِنَّما متساقظ تحت الشجر في الحوض أو قريب منه, يجوز للإذسان إذا 
مر بمزرعة أَنْ يأكل من ثمرها وهو غير مضطر لذلك بثلاثة شروط: 
الشرط الأول ذَّكرَهُ المصنّفُ بقوله: ((وَمَنْ مر مر سان في شَجَرِهِ)) أنْ يكون الشمر في 
الشجر ((أَوْ مساق عَنْهُ)) يعني: في الأرض وهو تابعٌ للشرط الأول إما كذا أو كذا, أي: 
أن العمرلم يوضع في الخازن أو في الصنادیق ونحو ذلك, والدليل عل ذلك حدية عمرو 
روصيب : ((شيْلَ الي كلذ عن الكَمَرِ المُعَلّق؟ فقال: من اب بِفِيهِ من ذي حَاجَةٍ غَيْرَ 
متخ خُبْئَةَ فلا شَيْءَ عَلَيْه)). 
الط الاي كر بقوله: (وَلَا حَائِظ عَلَيْهِ ولا نَاظِرَ) يعني: ولا حارس, أي: لو كان 
البستان عليه جدار فلا يجوز أن یقفز شخصٌ ذلك الجدار ويأكل من ثمر ذلك الشجر أو 
المتساقط عنه؛ لأنَّ ما أحاطه الجدار فهو في حكم الجرين أو المخزن. 


ه و مس 


والشرط العالت أَمَارَ إليه بقوله: (قَلَهُ لا کل مِنْهُ مان من غَبْرِ عنل) يعني: له أن يأكل 
منه لو صعد المخلة سف أو آغذ التساقط من الفواکه ق الارض وفرط الا حمل منه ق 
جيبه أو في يده أو في صندوق ونحوه ويخرجه معه, والدليل قوله عليه الصّلاة والسّلام: 
(غَيْرَ مد خبْئَةٌ)) يعني: غير متخذ الشمر حامل له بثوبه. 

وزاد بعض أهل العلم شرطاً رابعاً وهو أنْ ينادي الشخض صاحب البستان قبل أن يأكل 
فإذا لم يجبه يأكل؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((وَإدَا یت عَلَ حَائْطٍ بُسْعَانِ فاد 
صَاحِبَ الْبُمْكَانٍ تلات مرَات» فَإِنْ جات ولا فَهلْ)) وإذا توثرت شروط الأكل ترتب 
عليه حكمات: 

الحم الأول: جواز الا کل منه؛ لذلك قال: ((قَلَهُ الا کل مِنْهُ)) فهو حلال. 

والحكم الغاني: أنه ((جان)) فلوأق صاحب البستان وطلب قيمة ما أكل الما رلا يُعطى 
شيثاً من القيمة وإنّما حلال وان أيضاً. 

ولا ذكرٌ المصّفُ رحمه الله حكم جواز الأكل من متلکات الآخرين اختياراً کر بعد 
ذلك ما يجب أنْ يأكله من تمتلكات الآخرين فقال: (وَتَحِبُ ضیافه) الضيف بثلاثة شروط: 
الشرط الأول أذ یکون سلما ار الیه بقوله: (هياقة المسلم) والضيافة: شي راد 
عن العتاد في أكل صاحب البیت وما یتبع ذلك, يعني: لو كان صاحب البیت يأكل مثلا 
نصف دجاجة وأتاه ضیف يكرمه ویضع له دجاجة وزيادة, وإذا كان يأكل صنفین من 
الأطعمة يزيد أربع أصنفه مثلاً وهکذا, فاکرام الضیف - يعني: الزيادة -. 

الشرط الغافي أَمَارَ إليه بقوله: (المجْتَاز به) يعني: الذي مر عليه, أما المقيم لو زار الجار 
جاره أو صديقاً له لم يره منذ سنة وهم في مدينةٍ واحدة لا تجب ضیافته, ولو كان الشخض 
آق من مكة ويريد أنْ يقيم في الدينة ثلاثة أيام ثم يعود إلى بلده مكة نقول: لا تجب 
ضیافته, ولو اراد شخص أن يال من مکة واجتاز الدينة ساعة أو ساعتین ویرید أن 
يذهب إلى تبوك هنا الذي تجب ضیافته؛ لذلك قال: ((المُجْتَازِيه)) يمر مروراً. 

والشرط الغالث أَمَارَ إليه بقوله: (في القّرَى) أي: التي لا يوجد فيها أمكان لطهي الطعام 
أو للمساكن بالأجرة, أما البلد الذي فيه ما خُصّص لبيع الطعام أو لأجرة السکن لا 
تجب ضيافة المسلم فيه. 


فلو أق شخص إلى المدينة نقول: لا تجب الضيافة له؛ لوجود المساكن التي بالأجرة ونحو 
ذلك, ولو أق غیر مسلم مجتاز بقرية على قول الصلّف لا تجب ضيافته, ونحن نتكلم عن 
الوجوب لا الاستحباب, والصحيح: أله يحب إكرا م المسلم وغير المسلم المجتاز في القرى. 
ودلیل الشروط الخلائة قول الكبي 4: ((إِنْ رم قوم یر لَكُمْ بما ينبني لِلضَيْفِ 
فلو ان لم يَفْعَلُوا مخْذوا مِنهُمْ و الضَّيْف)). 

ولا بّن شروط الضيافة ذكرٌ بعد ذلك ما هو زمن وجوب الضيافة؟ فقال: (يَوْما وی 
لقول الي 5: ((مَنْ کان ین بالله ليم الاخر کر صَيْقَهُ جائِرَثهُ)) يعني: ليعطي 
الضیف ما جب له ((قال: وما جاه يا رسول اللّه؟ قال: > یوم وَیلة)) فهذا الوجوب يوم 
وليلة إذا اجتاز السلم القری هذا على سبیل الوجوب. وإذا لم يُضيّف وهو في القری فله 
أن يطالب عند الحاكم بأجرة الضيافة؛ لقول الي ذ: ((فَإِنْ لیوا فَخُدُوا مهم حَقَّ 
الضَيْف)). 

وإذا انقضت الضيافة في اليوم والليلة ممّا يحتاجه ويُكرم به الضيف ما زاد عنها 
مستحب؛ لقول الي كل في تتمّة الحديث السابق: ((وَالصيافََثلاتَةٌ أيَاع)) يعني: وشحب 
أنْ يعطى من أفضل الماكل لکن آقل, وأفضل الشارب لکن أقل ممّا هو في يوم وليلة. 
قال علیه الصّلاة والسّلام: ((قَمَا بَعْدَ دَلِكَ)) يعني: بعد ثلاثة أيام ((فَهُوَ صَدَفَةُ)) أي: 
معروف قال: ((ولا یل له أَنْ یو عنده)) آکثر من ذلك ((حتی یرج)). 

ان ما |8 یت پا و فر دنس بات رها وید 
اليوم والليلة مُستحب له أنْ يكرمه, وبعد الغلاثة الأيام ما يصنعه له معروف من أمور 


الخير التي يفعلها. 


(بَابُ ال 
الذّكاة لغة: الذّبح. 
وشرعا: ذبحٌ الحيوانٍ القدور عليه بقطع حلقومه ومرثه. 
وجاء الشرع بالأمر بالدّبح ونهی عن غير الدَّبح فقال: (وَالْمُنْخَيِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمَُرَدية 
َالكَطِيحَةُ وَمَا کل السَبْعُ الا ما دی فحرّم سبحانه أريع أوصافٍ في الحيوان لعدم 
تذكيته ((منخنقة, موقوذة, متردية, نطیحة)) ولم یی منها إلا ما دي كما سيأتي تفصيله. 
والحيوان ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول ما یعیش في البر, وهو ینقسم ضا إل قسمین: قسم: كنب تذکیته, وقسم: 
لا جب تذکیته وهو اجراد. 
والقسم الخاني من حیوان البر الأول حیوان البر وهو ینقسم إلى قسمین: وقسمٌ منه: حیوانْ 
بر غير مقدور عليه مثل: بعیر هارب, أو شاة هاربة وهذه يأ إنْ شاء الله حكمها. 
والقسم الغانی: حیوان البحر وهذا لا يشترط فيه الكّذكية. 
ا رحمه الله إلى هذه الأقسام بقوله: (لا یبا شَيْءٌ من الْحَيوَانِ) يعني: البري 
(المَقُدُورِ عَلَيْه) ر يعني: المقدور على إمساكه وذجه لا يُباح (بغیر ذکة) لقوله سبحانه: إل 
ما E‏ وساق ا هبيرة رحمه الله الإجماع على ذلك, وهو أنّه لا يجوز أنْ يؤكل 
الحيوان البريٌ القدور عليه الا بالذیح, والمراد بالبري ما يعيش في البر سواء كان في الهواء 
کالطیور, أو ما يمشي على الأرض كبهيمة کالا نعام. 
ثم ذکر القسم الأول من القسم العام البري قال: (لا لرَاق) فهذا حيوانٌ بر لا بشترط 
فيه الذّكة؛ له لا دم له ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((أُحِنَّتْ لتا ميان وَدَمَانِء نم 
ايان قا راد وا حوث)) وإِنْ كان الحديث ضعيفاً لكن انّفق العلماء على أنه لا دشترط 
نی الخراد الكذكية: 
قال: (وَالِسَمَكَ) وهو الحيوان البحري من القسم الغاني فيباح من غير ذكاة كما قال 
س ا صَيْدُ ابر وَطَعَامُهُ مَتَاءَا کم وَلِلسَّيّارَة6 ((ولأنَّ أبا عبيدة له 
وجد عند ساحل البحر عنبراً ميت - نوع كبير من الحوت - فأكل منه, وأتوا به للنَّي 6 
فأكل منه)) رواه البخاري. 
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قال: (وَكُلّ مَا لا يعيش إلا في المَاء) لو حذف المصنّفُ رحمه الله كلمة السمك واستغنى 
بهذه العبارة كان وأخصر 

((وَكْلَّ ما لا يعيش إلا في المَاِ)) من السمك وغيره, كالحوت, والعنبر, وسمك القرش وغير 
ذلك, 2 غيرالمقدور عليه من ا لجحيوان البري فسيأق ذكره في موضعه. 

قال: ( و يشرط دک أَرْبَعَةُ شروط) يعني: ویشترط لصحّة الذكاة حتى تأكل الذبيحة أربعة 
شروط: 

قال: (أَهْلِيّةِ المُدَقْ) يعني: أن يكون المذكي أهلاً للذكاة إذا ذبح تحلّ ذبيحته. ثم فصل هذا 
الشرط بقوله: (بأنْ يَحُونَ عاقلاً مُسلماء أو كِتَابًَِ) يعني: يشترط في الأهلية شرطان 
اثنان: 

الشرط الأول: العقل, وأَسَارَ إليه بقوله: ((يأَنْ يَكُونَ عَاقِلاً)) واشرط العقل؛ لاه دشترط 
في إباحة الحيوان قصد التّذكية, يعني: إرادة أن يذبح وغير العاقل ليس له إرادة. 

ومثال قصد الكذكية: أن يأني شخصٌ بشاة ويضجعها ثم يذبحها يقصد التّذكية, ومثال غير 
قصد العذكية: لو أنَّ شخصاً أراد أنْ يقطع خيطاً بسكين فوقعت هذه السكين على رأس 
دجاجة فطع رأسها لا يحل أكلها؛ لألّه لم يقصد الكّذكية تما آتت العذكية من غير قصد 
منه. 

هذا یُشترط للذکاة أهلية المذي؛ لاله يشترط القصد في الكّذكية وسيأتي ما الذي بخرج هذا 
القيد. 

قال: ((مُسْلِمه أو کتابیا)) هذا هوالشر ط الغاني الدين بالاسلام أومن أهل الكتاب وهذا 
بالإجماع كما قال سبحانه: لیر أجل لڪ الطبَاتُ رمام الدين أووا الکتاب جل 
لڪ وطقا مس جل هم الراد بالطعام هنا الذبيحة. 

((مُسْلِماً)) فتباح ذبيحة المسلم, ((أَوْ كتابياً)) وهو اليهودي أو النصراني, ویشترط فيهما 
ان يكون منتسباً لدينه بحيث إذا سيل من أي ديانةٌ أنت؟ إذا قال: آنا نصراني هنا ينسب 
للنصرانية, أو يهودي ینسب لليهودية. 

وسيأقي - بإذن الله - أنه يشترط في اليهودي والنصراني وكذا المسلم التسمية بِأنْ يقول: 
چسم الله كما قال سبحانه: ولا اكوا مِمَّالَمْ یذ گر اسْمُ اله عَلَيْهِ وَإنَه لَِسْقٌ) [الأنعام: 


- وأبيحت ذبيحة أهل الكتاب؛ لأنَّ هم كتاباً لكن دح كتابهم وشرعهم. وسيأتي‎ ١ 
بإذن الله - احتراز هذا الشرط.‎ 

ثم بعد ذلك ذکر أصنافاً من الساس قد يُظن أنَّ ذبيحتهم لا تباح فقال: (وَلَوْ مُرَاهِقاً) يعني: 
تجوز ذبيحة المراهق السلم أو الكتابي, والراهق هو الذي قارب البلوغ وبلغ, أما غير المميز 
كالذي عمره اربع سنوات مثلاً لوأخذ سكيناً وذبح عصفوراً لا تحل تذكيته. 

قال: (أو رأة يعني: تباح ذكاة المرأ» لأنّها داخلة في قوله تعالى: (إِلّا ما دَكيْثُمْ» وفي 
صحيح مسلم: ((أَنّ امرأة عندها شیاه فأعيت شاة فذجتها بحجر عند أحَدٍ فضحك التي 
# من ذلك)). 


۳ 
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قال: (أَوْ قلَف) وهو الرجل الذي لم بخن وکذا يجوز ذبيحة غير الختون, (أَوْ أَعْمَى) 
فتجوز ذبيحة الأعمى إذا أنى ببقية الشّروط بأنْ عرف موضع ذلك. 

ولا ذکر أنه من شروط أهلية المذي الإسلام أوأن يكون من آهل الکتاب, ول يڪون 
عاقلاً ذكر احترازات هذا الشرط فقال: (وَلَا تُبَاحُ ذَكَاةٌ سَكْرَانَ) لأنّه لیس عاقلا هذا 
احترازمن وصف العقل (وََجْنُونِ) كذلك لا تباح ذكاة المجنون حتى ولو أ ببقية الشّروط 
من التسمية وقطع الحلقوم والمريء وغير ذلك؛ لأنّهِما - أي: السكران والمجنون - فقدا 
قصد التّذكية. 

ثم ذكر احترازات وصف الإسلام وأهل الكتاب فقال: (وَوَنَقّ) يعني: لا تجوز ذبيحة 
الوثني, والوثني هومّن ليس من أهل الكتاب من الكمّار سواء عبد الأصنام. أوعبد القبور, 
أو عبد الشمس أو الكواكب وغير ذلك, فالوثني وصف عام. 

ولو أن شخصاً يصلي مع المسلمين لكنّه يطوف على القبر ويذبح له وينذر له لا يجوز أكل 
ذبيحته, وكذا لو أنَّ شخصاً يصلي ويحج لكنّه يذهب إلى القبور ويدعوهم من دون الله قال 
لا تجوز كل ذبيحته. 

ثم قال: (وَجوییّ) هم الذين يعبدون النار, وهم يدخلون في الوثني لكن أراد الصتّف 
رحمه الله أَنْ يُفصّل. 


قال: (وَمُرْئَدٌ) بان كان مسلماً ثم ترك دين الإسلام لا تجوز أكل ذبيحته, ولو ارتد إلى 
اليهودية أو النصرانية؛ لاه ارتد - والعياذ بالله - فخرج من الدين, وتأقي - بإذن الله - 
بقية الشروط. 

قال رحمه اللّه: (الَاني) أي: الشرط الغاني من شروط الكّذكية, سبق الشرط الأول وهو عائد 
إلى المذي. 

والشرط الخاني عائدٌ إلى آلة الذكاة؛ لذلك قال: (الآلَهُ) فيجب أنْ يكون الذبح بآلة, ولا 
يصح أنْ يكون الذبح بِيدٍ أو بقطع الرأس عن الجسد باليد وضو ذلك, بل لابدّ من آلة. 


وسار و و2 همم 


وبيّن ما هي صفة الآلة التي يُباح الذبح بها فقال: (قَتُبَاحُ الدَكةُ بل نُحَدّدِ) يعني: يشترط 
في الآلة شرطاً واحداً فقط وهو أن تڪون محدّدة, ومعنى محدّدة أن تكون ذا حدٌ تجرح 
به ویسیل منه الدم؛ لقول الكّبي 4 ((مَا أَنْهَرَالدّمَ ودک سم اللّه؛ فَكُل)). 

وإذا كان القتل بغير محدَّدٍ كالحجر المثقّل يوضع على الدجاجة مثلاً فتموت, أو صخرة ترى 
على شاة فتموت هذه لا يجوز أ كلها وتکون في حكم الميتة كما قال سبحانه: (وَالْمُنْخَيِقَة 
وَالْمَؤقُودة تیه وَالتَطِيحَةٌ4. 

قال: (وَلَوْكانَ) ذلك المحدَّدُ (مَغْصُوباً) فيحرم الذبح به لكونه مغصوباً, وتباح التّذكية به. 
ثم ذلك بيّن بم يكون هذا المحدَّدُ؟ فقال: (مِنْ) مِنْ هنا بيانية (حَدِيدِ) يعني: يصح أَنْ 
تکون الآلة من حدید کالسکین أن السیف, لعش ) وکذا لو کان الجر اد فأخذ 
الشخص هذا الحجر وقطع به رأس العصفور مثلاً تصح الذكاة, (وَقَصٍَ) القصب نوعٌ من 
البات یات منه ما هو حاد يُذبح به فیصح الذكاة به. 

قال: (وَغَيْرِهِ) يعني: وغير ما ذْكِرَ من الحديد والحجر والقصب, مثل: النحاس فیجوز الذبح 
به, وکذا الذهب والفضة يجوز الذبح بهما, وکذا الا لاس وهکذا, وسواء كانت الآلة صغيرة 
کالسکین, أو كبيرة کالسیف, أو صغيرة آکثر من السکین کالوس يجوز الذبح به, الهم 
الشرط أن یکون عدا 

قال: (لا السّنَّ وَالظْفْرَ) يعني: لا يجوز الذكاة بهماء ((الا السَنَّ)) وهو السّن العروف سواء 


۳۹ 
3 


كان سنٌّ بهيمة كأنياب العمساح والأسد أو الآدي؛ لقول الي 4: ((مَا نهر الم وَدْكِرَ 


سم الله َكل لَمْسَ السّنَّ وَالطَفُرَ: ما السُّ فَعَظم)) فلا يجوز الذبح بالسّن, وكذا المقاس 
عليه وهو العظم لا يجوز الذبح به. 

قال: ((وَالظْفْرَ)) يعني: لا يجوز الذبح بالظفر وهو الظفر المعروف في أطراف الأصابع أو 
القدمين, وبيّن الكبي #5 العلّة في ذلك قال: ((وَأَمّا الم قَمُدَى الحَبَمَةِ)) يعني: فهو ذبح 
أهل الحبشة فلا يجوز الذبح به؛ لأنَّ أهل الحبشة كانوا نصارى وذجهم بالأظفار مما 
اختصوا به وجاء الإسلام بوجوب مخالفة الكفار. 

وهناك آلاثٌ حديثة ظهرت مثل: الصعق بالکهرباء فلا يجوز الذبح به إذا لم يكن محدّداً 
كما سيأ في الشرط الغالث أيضاً, ولو كانت الآلة من الرصاص كالبندق وهو يريق الدم 
لكن كما سيأتي لا يصح إذا كان الحيوان مقدوراً عليه, فلابدٌ مِن محدّد. وأما هذا صيدٌ 
- أي: ري -. 

قال رحمه الله (الثَالِتُ) أي: الشرط الخالث من شرط الكّذكية قال: (قَظغ الوم وَالمَرِيِءِ) 
الحيوان لا يخلو من قسمين: 

القسم الاول: أن يكون مقدوراً عل ذبحه. 

والقسم الغاني: لا يڪون مقدوراً على ذبحه. 

وأَمَارَ الصتّف رحمه الله إلى القسم الأول بقوله: ((قَطْعٌ الوم وَالمَرِيءِ)) أي: القسم 
الأول من أقسام الحيوان الراد تذكيته هو الحيوان المقدور عليه بإمساكه مثلاً واضجاعه, 
أو تقيده إذا أردّت نحره كالإبل مثلاً. والشرط في هذا إذا كان مقدوراً عليه ((قَظعٌ الوم 
وَالمَرِيءِ)) وهذا الشرط خاص بالحيوان. 

فسبق الشرط الأول خاص بالمذك, والشرط الغاني خاص بالآلة, والشرط الغالث خاص 
بالحيوان. 

((فَظعٌ المُلْقُوم)) وهو مجرى النفس وهو ما ظهر وبرز من الحلق وهو القصبة المجوّفة 
(وَالْمَرِيِءِ)) هو جرى الطعام وهو بجانبه, فعلى قول المصدّف رحمه الله لا تحل الذبيحة إلا 
إذا قطع هذان الاثنان الحلقوم والمريء, والدليل قول الي عليه الصلاة والسّلام: ((مَا 
هر الدّم)) وهذا هو الشاهد ((وَدْكِرَ سم الله فَكُلُ)) قالوا: فالحلقوم والريء فيه إنهارٌ 
أي: إخراجٌ للدم. 


۲١ 


وهل يكفي قطع أحدهما؟ الرّاجح: أنَّه يجوز قطع أحدهما بشرط إنهار الدم أن خرج الدم 
للحديث السابق. 

ولوأنَ الذابح زاد على ذلك فقطع جميع الرأس آي: قصل الرأس من الجسد قال الصّف: 
(فَِنْ بان الرأس) يعني: قطعه عن الجسد (بالدَبع) عن المذبوح (لَمْ يخْرُم) يعني: يجوز أكل 
(المَذْبُوحٌ) لاله قطع الحلقوم والمريء وزيادة. 

ثم بعد ذلك ذكر المصنّفُ رحمه الله القسم الغاني من أقسام الحيوان وهو الحيوان غير 
المقدور على تذکیته, يعني: غير المقدور على إمساكه واضجاعه ووضع السكين على حلقه, 
أو في الوهدة بالنسبة للابل, قال عن هذا القسم: (وَدَكاةٌ مَا عجر عَنْهُ) بوضع الآلة في 
الحلق قال: (مِنَ الصیی) الذي يعجز عنه ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الصيد لأنّه يطير غير مقدور على إمساكه باليد, فهذا يكفي في تذكيته كما 
قال الصتف: ((جحَرْحِهِ في أي مَوْضِع گان في بَدَنِه)) يعني: لا يشترط قطع الحلقوم والمريء. 
والنوع الثاني غير المقدور عليه عند الذبح قال: (وَالتَعَمِ المُتوَحْشَةِ) يعني: التي توحشت 
وهربت من الناس لما أرادوا ذجها مثلا أو هربت عنهم لا أمر كان, فإذا تبعوها ولم 
یستطیعوا إمساكها فتذكيتها كما قال الصتّف: ((یجزجه نمض گان في بدَنِه)) فلو 
أنَّ شاةٌ هربت وتبعها الناس في الطرقات وهي تهرب ثم ألقيت عليها سكين في جانب 
بطنها وخرج الدم يحل أكلها, وكذا البعير الاد - أي: الهارب - إذا هرب لو ری مع مؤخرته 
فخرج الدم فمات يحل أكله وهكذا. 

والنوع الغالث من الذي يُعجز عن تذكيته بإمساكه قال: (وَالوَاقِعَةِ في بأر) التّعم المتوحشة 
هي هربت عنّا, والواقعة في البثر عندنا ولم فستطع نحن إخراجها, فهذه إذا وقعت في البثر 
ولم فستطع إخراجها تُضرب بمحدّدٍ في أيّ موضع كان فان خرج الدم يحل أكلها. 

قال: (وَنَخوِهَا) يعني: ونحو البثر مثل: خزان الماء أو وقعت دجاجة مثلاً في إناءِ ضيقٍ ولم 
نستطع إخراجها لذبحها, يجوز طعنها بمحدَّدٍ في أي موضع كان. 

قال: (يرْحِهِ في ی مَوْضِع گان في بََنه) لأنَّ الله عر وجل يقول: (لا يُكَلَّفُ الله تفس 
إلا وُسْعَهَاكُ [البقرة: 287] والذي نقدر عليه هوذبحها بمحدَّدٍ في ی موضع كان. 


۳۲ 


مر گس 
۳ ف با وس و 


قال: (الا آن يَكُونَ رَأْسّْهُ في المَاءِ ونخوو: فلا يْبَاحُ) يعني: يجوز ذبح الحيوان غير القدور 
عليه في أي ي موضع كان بشرط ألا یکون قد هرب إلى الماء ووضع رأسه فيه. 

فلو أن مثلاً شا هربت من الناس وسقطت في بر وأنزلت أو تنزل رأسها في الاء وتخرجه 
وتنزله وتخرجه وهكذا ل لقول الكبي #5 ((فَإِنْ وَجَدْتَهُ عَريقًا في الماء 
قلا یک َلك لا تَدْرِي المَاءُ قََلَهُ, او سَهْمُكَ؟)) لأنّها إذا ماتت من الماء تکون في 
م 5 
أما إذا كان قدماها أو رجلاها في أسفل الاء وأما رأسها فلم يصل إلى الماء ورمیت ولم 
يسقط رأسها في الماء یل أكلها, وإذا سقط في الماء لا حل أكلها, ولو رُمِيّت وهي في جانب 
ماء ورأسها سقط خارج الاء وجسدها ف الاء جل آکلها؛ لان الشرط ألا بكرن الرأمن 
في الاء.* 

قال رحمه الله: (الرَّايعُ) أي: الشرط الرابع من شروط الذكية, وهذا الشرط یتعلّق بالذابح 
فقال: (أَنْ يقُولَ) أي: الذابح (عِنْدَ الب بشع اللّه) لقوله سبحانه: وا نا کر اش 
الله عَلَيْهك [الأنعام: ۱۱۸] ولقوله سبحانه: ولا تَأَكُلُوا ما لَمْ یُذگر اسْمُ الله عَلَيْهِ وان 
لَفِسْقٌ4 ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((مَا رل وذکر سم ال َكُل)). 

ومعنی: ((إشم اللَّهِ)) أي: استعين وأتبرك جسم الله عند هذا الذبح, ودكرٌ اسم الله عز وجل 
على ی آمر تحلْ عليه البركة؛ لأنَّ الباء للاستعانة والعبرك, (لا یه غَْرُهَا) يعني: لا يجزئه 
أن يذكر اسما من أسماء الله غير اسم اللّه, فلو قال: جسم الرحمن لا تجزئه, ولو قال: جسم 
العزیز لا يجزئه وهکذا؛ لآنَّ النص جاء على اسم اللّه. 

د ا سي ات نسي ا : (قَإِنْ 
ا تزناء بیخث. لا ا یعنی: أن اللسية راجا عند الاکر وا نسیها جات 
الذبيحة, وإلى هذا ذهب النفية والالكية لا سبق من الأدلة (تَكلوا معا ذْكِرَ اسم له 
عَلَيّهُة وغیرها. 

عب القاقفية إلى أن ااا محال واجبة عند الذكر, فلو تركها عمداً لا شيء 
عليه, واستدلوا بحدیث عائشة َك : ((أَنَّ قوما الوا لى : نما وتا للم ٤‏ 


۳۳ 


دري أَذَكْرُوا سم اله عَلَيْهأَْلَا؟ فَقَالَ: سَمُوا الله عَلَيْه انم وَكُُوهُ)) فلم يشترط الشّسمية 

في العمد. 

وذهب الظاهرية وهو رواية عن ابن عباس وإليه ذهب شيخ الاسلام رحمه الله إلى أنَّ 

النّسمية شرظ لإباحة الگذكية, فلو ترکها عمداً لم تحل ولوذسيها أيضاً لم تحل, واستدلوا 

بقوله سبحانه: ولا الوا تالم یذ گر انم الله علیه وله لَقِسْقٌ). 

والرّاجح هو قول الجمهور وهو القول الأول: أنَّها واجبة عند الذكر, وان دی اا 

آبیحت لقوله سبحانه: ریا لا اخ ا إن تسیا أو أخظانا»: 

وما استدل به القول الغاني وهم الشافعية ((سَمُوا اله عَلَيه نم وَكنُونُ)) هذا من باب زجر 

الئي يخ لعائشة آي: إِنْ کانوا من أهل الکتاب وغیرهم فلا تسألي عن السمية فول أنت 

وسکي زجرها. 

وما ذهب إليه شيخ الاسلام رحمه الله هو أمرٌ بالتّسمية عند الذکر, وأما عند النسیان فاللّه 

عز وجل ذكر لدا حكماً آخر رتا لا ُوَاخِدَْا إِنْ تمیتا أو أَخْطَأَنَاك في هذا جمعٌ بين 

الأدلة. 

ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى آداب الذبح فقال: (وَيُكْرَُ آن يَدْبَمَ باه کل 
ضعيفةٍ في الذبح يتأذى الحيوان منها. وال جح: أله يحرم أن يذبح الحيوان بآلة کل 

في هذا تعدا له 0 ۳1 قال: ( ۱ یج حدم شَفْرَتَهُ)) وهذا أ والأمر يقتضى 

الوجوب ((وَلْيرِحٌ یت 

ثم بعد ذلك بح الخانية وهي متسلسلة في الفعل (وآن خد ده ها وا حیوانْ د یبصره) 

والرّا جح: أنَّ هذا حرم لأنَّ الي كه رأى رجلاً ید شفرته أمام ذبيحته فقال: ((أَثُرِيدُ 

ان يها موتات)). 

ثم بعد ذلك قال: (وَأَنْ يُوَجّهَهُإِلَ عبر القِبَلَة) يعني: يستحب أنْ توجّه إلى غير القبلة وإذا 

لم توجه إلى القبلة تباح الذبيحة لکن تكره, فلم يأتِ شرظ في توجهها للقبلة, فلو ذبح 

دبر القبلة أوفي جانب آخر تحلٌ الذبيحة. 

والأدب الرابع ال یکی عنقه) يعني: بعد أن يقطع الحلقوم اا 

ويكره الفعل هذا وإِنّما يكتفي بقطع الحلقوم والمريء. 


٤ 


HT ga 


والأدب انقامس قال: (أَوْيَسْلَكَه بل أن يز أي: قبل أن تبرد الذبيحة حتی یثبت خروج 
الروح منها لعلا تتعدّب, فلو قطع الحلقوم والمريء ثم شرع في السلخ نقول: یکره ذلك 
وليتريّث حتى تخرج جميع الروح؛ لعلا يتأذى الحيوان. 

وك هذا ین عظمة الاسلام في الرّفق بالحيوان والاحسان إلى کل ذي كبدٍ رطبة, فإذا كان 
في الحيوان بالإحسان إليه وعدم أذيته فمن باب أولى الإحسان إلى بني آدم وعدم أذيته. 
ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب الذكاة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
ادا 


(يَابٌ الصَّيِدِ) 
الصيد لغةّ: الامساك. 
وشرعا: اقتناض الحيوانِ البريّ ال کول المتوحش. 
وقوله: ((اقتناض)) أي: قتله في أي موضع كان ((الحيوانِ)) ویدخل في ذلك الطير أيضاً. 
((البريّ)) الذي يعيش أصلاً غير مستأنس بالناس, ((المأكول)) أي: الذي يؤكل وان كان 
صيدٌُ غير القتول دُسئّى صيداً لكن ليس بصيدٍ في الشرع, ((المتوحش)) يعني غير 
القدور عليه. 
والفرق بين الذكاة والصيد: أن الحيوان المذى مقدورٌ عليه أي: مقدورٌ على ذجه, أما الصيد 
فهو الحيوان غير القدور عليه. 
وقد دل على الصيد الكتاب والسَّنّة والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: 9وَإِدَا حَلَلْتُم 
فَاصْطَادُواكُ [المائدة: ؟] وهذا الأمرُ للاباحة, ومن السْتَة قوله عليه الصّلاة والسّلام: ((إِذَا 
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسََيْتَ كَأَمْسَكَ وَفَكَلَ؛ِ فَكُلْ)) وقد دلَّ الإجماع على إباحة أكل الصيد إذا 
توفّرت شروطه. 
وأما حكم الصيد فقد قسّمه شيخ الإسلام رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يكون محتاجاً إلى هذا الصيد لأكله فهذا مباح. 
والقسم العانی: الا يڪون محتاجاً إلى أكله وإنّما لترويح الحفس مثلاً قال: فإنّه يكره. 
والقسم الخالث: إذا لم تتوفر فيه شروط الذكاة فان يحرم. 
قال الصتّف رحمه الله: (لا یل الضَّيْدُ) لما كان الأصل في الحيوان الإباحة إلا ما استشني 
كما سبق في الأطعمة قال: ((لَا يحل الصّيْدُ)) يعني: الأصل أنّه حلالٌ إذا توقرت هذه 
الشروط الأربعة فقال: لول في الآَصْطِيّادِ) يعني: المراد الذي یذ صيداً (إلَا برع 
شُرُوطٍ) يعني: لوان افساناً رى حمامة وسألك هل يوز أكلها أم ل تقول: لا يحل أكل 
الصيد المقتول في الاصطياد الا بأربعة شروط: 
(أَحَدها: آن يَكُونَ الصا من هل الذَّكة) أي: أنْ يكون عاقلاً. 
والشرط الغاني: أنْ يڪون مسلماً أو کتابیا, فلو صاد وثهئٌ عصفوراً لا يجوز أ كله حت ولو 
سمی الله عليه, وإذا صاد بهودي لدا أو له يجوز كما سيأتي ويأتي - بإذن الله - بقية الشروط. 


۳۹ 


قال رحمه الله: (التاني) أي: الشرط الغاني من شروط حل المصيد قال: (الآَلَهُ) أي: يجب أنْ 
يكون سبب قتل المصيد الآلة, فالقتل باليد لا يباح إذا كانت مباشرة له مثلاً فلابدٌ من 
آلة بينك وبينها. 

والالة قال عنها: (وَهِيَ نَوْعَانِ) النوع الأول: ان تکون بمحدّدٍ. 

والنوع الغاني: أنْ تکون هذه الآلة من الجوارح, أي: من المفترسات كما سيأتي - بإذن الله 


سیم 9 


مار إلى الشرط الأول بقوله: (حُحَدَهُ) يعني: النوع الأول أنْ تکون الآلة فيها تحديد 
يعني: ها حدٌّ يجرح به, والدليل على أنْ تکون بمحدّدٍ قول التي 25: ((مَا أَْهَرَ الدّمَ)) 
والذي ينهر الدم هو المحدَّدُ, ویشترط في هذا المحدّد شرطان اثنان: 

الشرط الأول: أن يكون محدّداً ينفذ وأََارَ إليه بقوله: (يُشْتََظ فيه مَا يُشْتَرَْظ في آلَةٍ 
الذَبْ) ويشترط في آلة الذبح كما سبق أنْ تکون محدّدةٌ غير السّن والظفر, فمن الآلة 
المحدّدة في الصيد السهم مثلاً والبندقية وهكذا ممّا له حذ يجرح المصيد. 

وأَمَارَإلى الشرط الغاني من الشرط الأول بقوله: (وَآَنْ يخْرَحَ) أي: أن يڪون له حدٌّ ويجرح 
به, فإذا کان له حذ لكن لا جرح ضعيف هذا لا يُباح أكل ما صاده لأنَّه لم ُنهر الدم. 
ثم بدأ یفص في هذا الشرط فقال: (فَإِنْ فَتَلَهُ بِتفْلِه: لَمْ يُبحْ) يعني: لو شخصٌ ری حامة 
بحجر, الحجر مُثقّل لیس له حدٌ يجرح به فماتت هذه الحمامة لا يجوز أكلها حتى ولو خرج 
منها الدم يسبب هذه الرمية؛ ان الكبي يل قال: ((مَا أنه الدَّمَ)). ' 
والمققّل نهی التي # عن الصيد بالحجارة وقال: ((إِنَّهَا لا تصیدٌ صَيْداُ ولا تنكأ عَدُوَاً)) 
يعني: لا تجرح ولا تخيف العدو بالحجارة. 

ومقال ذلك ابضا لو آن فحص وسو سي سارت اصطدمت سيازكه اماق شیاه 
وخرج منها الدم بسبب هذه الد هرل ل كل اكل لان السار لمت با 
كاصطدامها مثلاً بزجاج السيارة الأماي ونحو ذلك, فلابدٌ أنْ يكون حدَاً جرح به. 

ثم بعد ذلك يُفصّل في هذا الشرط فقال: (وَمَا یش بِمُحَدَّدٍ - كَالبُنْدُقِ) المراد البندق هنا 
ما كان يفعله الناس سابقاً ِن جمع الطين المدوّر بعد أنْ مهف فهذه لو ری شخصٌ بها 
اليه فاا مقا قياف العضفین لها که 


۳۷ 


قال: (وَالعَضًا) وكذا لو أنَّ شخصاً عنده حمامةً فتغافلها وضربها بعصا فجأة وخرج منها 
الدم لا يحل أكلها؛ لأنّها ليست بمحدّد. 

قال: (وَالشَبَكَةِ) والمراد بالشبكة هنا إذا وقع المصيد فيها عصرته حتى يموت, فالخيوط 
ينشد بعضها على بعض بسبب وقوع الطير عليها فيموت بسببها هذه لا يجوز أكل ما صِيدَ 
بالشبکة؛ انها ليست بحن 

قال: (وَالمَحّ) يعني: وكذا ما يصاد به من المثقّل من قتل الحيوان بغتة بالمثقّل مثل: الفخ لو 
شخصٌ وضع مثلاً خشبةٌ وتحتها طعام وأتى هذا الطير ليأكل من هذا الحب, فلمّا لس 
الطير هذه الخشبة سقطت عليه فمات لا يحل أكله؛ لذلك قال: (لا يحل مَا فتل به) يعني: 
بغير الحدّد. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الشرط الخاني من شروط الآلة في الصيد فقال: (وَالتَوْعٌ التاني) أي: 
من الآلة في الصيد (الْجَارِحَةُ) أي: الصيد بالفترس من الحيوان ومن الجوارح, من الحيوان 
مثل: الكلب وكذا الفهد فيجوز الصيد به بشرطه كما سيأتيٍ إذا كان معلَّما وكذا يجوز 
الصيد بالجوارح مثل: الصقر والنّسر والبازي والشاهين وغيرهما. 

أي: أنه يجوز أنْ تکون الآلة في الصيد بكلٌ ذي ناپ من السباع وبكلٌ مخلب من 
الطير بشرط كما سيأتي, والدليل على جواز الصيد بهذه الجوارح الكواسب قوله عز وجل: 
وما علي من ا جرارج) يعني: من الفترسات من الحيوانات والطيور لمُكَلَبِينَ» أي: 
حالة كونهم يصيدون بإغرائكم ها بالصيد (ثُعَلَمُوتهُنَّ) الصيد نا عَلَمَكُمْ له 


وس و 


لذلك قال: (قَيْبَاحُ ما قَتَلَنْهُ إِذَا اث مُعلمَةٌ) هذا الشرط إذا كانت معلَّمة؛ لقوله سبحانه: 
(تُعَلَمُوتَهُنَ مِمّا عَلَمَكُمْ الله) ولقول الي 4: ((إدَا أَرْسَلْتَ کلب المُعَلَّمَ فقتل فک 
کا اگل فلا تأكُل تما أَمْسَكَهُ عل تَفْسِدِ)). 

وضابط التعليم لا خلو: ما أنْ يكون هذا العلّم حيواناً وإما أنْ يڪون صيداً فإذا كان 
حيواناً الضابط فيه: أك إذا أرسلته استرسل يعني: لو أشرت للكلب أو تکلمت بکلام 
يفهمه لصيد المصيد إذا أرسلته استرسل, وإذا زجرته انزجر يعني: وهو سير لو قلت له: عد 
عاد, وإذا صاد لم يأكل, فإذا توفرت هذه الشّروط الغلاثة في الكلب أو في الفهد ونحوهما 


۲۸ 


فإنّهِ جوز آن يؤكل ما صاد به, ويشترط في تعليم الجوارح إذا أرسلتها تسترسل, وإذا دعوتها 
عادت یعنی: کاحیوان, لکن اير ان إذا زجرته انزجر وهنا ما فيه رجو لاله بعد عنك. 
ولا یشترط في امجوارح أنْ لا يأكل؛ لأنَّ من طبيعة الجارحة إذا صادت تأکل فَعْفِيَ عنها, 
والتّي عليه الصّلاة والسّلام ذكر آقَ الکلب إذا أكل لا تأكل, آما في الجوارح فمسكوتٌ 
عنه؛ لأنَّ الأصل بطبیعتها تأكل شيئاً من الصید وتعطي صاحبها بقية ما أكلت منه بعد 
آن تأكل الشيء الیسیر, وستأتي - بإذن الله - بقية شروط الصید. 

قال رحمه الله: (القَايِتُ) أي: من شروط [باحة الصید قال: (إِرْسَالُ الآلَةِ قَاصِدًا) الا لة إما 
أن تککون سهما او شوو وها أن رن جارح ولا هل المضيد إل ]ذا قصد ااضید قل 
آرسل السهم من غر قصد الصید لا 2 . 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً جالس وبجانبه بندقیته فثارت بندقیته من غير قصدٍ منه 
واصطادت حمامةًٌ لا يحل أكلها؛ لأنّهِ لم يقصد ذلك؛ لقول الي : ((إِذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ)) 
فهو هنا لم يرسل كلبه باختياره أو علمه. 

والقسم العاني من الآلة: الكلب قال عنه المصنّمٌ: (فَإِنِ آسْتَوْسَلَ الكلْبُ) يعني: انطلق إلى 
الصيد (أَوْ غَيُْه) كالفهد وكذلك الصقر أو النسر ونحو ذلك (بنَفْسِه: لَمْيُبَح) يعني: الصيد؛ 
لا الئي 4 قال: (إِذَا أَرْسَلْتَ کلب الْمُعَلَّمَ فَقَكلَ فَكُلْ)) وهنا لم يرسل الكلب وإنّما 
الكلب هو الذي انطلق بدون قصدٍ منك. 

واستثنی المصنَّفُ رحمه الله حالة هنا فيما إذا انطلقت الجارحة من دون علم صاحبه يجوز 
بشرط قال: (إِلاً أن يَرْجُرَهُ) يعني: لو انطلق الكلب مثلاً وهو لا يشعر فالتفت صاحب الكلب 
إلى الكلب فوجد أَنَّ الكلب انطلق إلى فريسةٍ فزجره بان يريد أن يسرع الكلب إلى الفريسة 
(فَيِيدَ في عذودفی طلبه) يعني: يزيد الكلب من سرعته طالباً الصيد هنا يباح؛ لاله حينما 
زجره وزاد في السرعة كأنّه بدأ في الانطلاق من هنا, أي: أنَّ انطلاق الكلب إذا استرسل 
بنفسه ثم ژجر فزاد كأنَّ بداية الإرسال من حين الزجر؛ لذلك قال: (فَيَحِلُ). 

ثم بعد ذلك انتقل المصنّفُ رحمه الله إلى الشرط الرابع والأخير فقال: (الرابع: النَّسْمِيَةُ) 
بان يقول: بسم اللّه (عِنْدَ إِرْسَالٍ السهم) وما في معناه كالبندقية, فإذا أراد أنْ يصيد الحمامة 


۳۹ 


فكلا بحب أن تکون التسميةّ مقاردة لاطلاق البندقية أو قبلها بیسیر؛ لان الله عز وجل 
یقول: «فحلوا ممّا ذْكِرَ اسْمُ الله عَلیه» وقال: ولا تا کلوا مما لَمْ یذ کر اسم اللّه عَلَيْهِ). 

ولو أن شخصاً آراد أنْ یطلق البندقية فقال الذي بجانبه يسم الله لم يحل الصيد؛ لأنَّ 
الواجب ان الذي سن هو الصائد لا غيره. 

قال: (أو اارحة) وکذلك الجارحة إذا أرسل صاحبها الکلب أو غيره إلى الجارحة مع 
الإرسال يقول: بسم الله حتى ولو تأخر الصيد؛ لقول الي #: ((إِذَا أَرْسَلَتَ كلْبَكَ فآذ کر 
اسم اللّهِ)) ولوأرسلت كلبك المعلّم وقبل أن يصيد قلت: سم الله يجزئ كذلك. 

قال: (فَإِنْ ترگها عَمْداً أَوْسَهُواً:لَمْ يبَخ) يعني: إِنْ ترك التسمية في العمد أو السهو لا يجوز 
أكل هذا الصيد؛ لأنّه شرط لاباحة الصيد. 

وسبق في الذکاة 1 ان تركها مهو تباح وعمدا لا تباح, زهقا سهو نید والزاجح هنا: 
نقول كما قلنا هناك إن ترکها سهواً جوز أكل الصید؛ لقوله سبحانه: ریا لاخدا إن 
دیا أو خا قال الله: قد فعلت. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيْسَنٌَ أَنْ يَقُولَ مَعَهَا) أي: مع التسمية قول: (اللَّهُ أَكْبَرُ) يعني: يقول 
بسم الله والله أكبر, فالتسمية شرط ویْسقط هذا بالنسيان, أما لفظ الله اكبر فهو سنة؛ 
لا الي يي ذبح شاةً وقال: ((پشم اللّه. وله أكْبَرُ)) كما في الصحيح. 

قال: (كالدَكة) يعني: كذلك یُسنْ عند ذبح الذكاة المقدور عليها أن يقول: بسم الله والله 
أكير: 

ومسائل الأطعمة الحديثة تطبّق على هذا الكتاب الذي هو كتاب الأطعمة, فما توفّرت فيه 
شروط الذكاة يباح وما لم تتوفر فيه الشروط لا يباح, وكذلك من المسائل المعاصرة في كتاب 
الأطعمة التقدم في التقنية مثل: الانتفاع بالآلات التي تُرسل من منزل الآخرإليك بانتفاع 
المواتف المتنقلة بها, فنّل بمنزلة ((وَمَنْ ربعم بُستَان في شَجَرِو أو مُتَسَاقِطِ عَنْهُ ولا 
حَائظ عَلَيّهِ ولا تاظر: قَلَهُ الا کل مِنْهُ كَخّاناً)). 

ویکون المصنَّفُ رحمه اللّه بهذا قد ختم كتاب الأطعمة, ويليه - بإذن اللّه - بعد ذلك 
كتابٌُ الأيمان. 59 
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